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 تعريف الدية واحكامهاالمحاضرة الثانية عشر: 
المال الواجب : والأرش. المال الواجب بالجناية عمى النفس أو ما في حكميا  :(1)ىي في الشرع: تعريف الدية

، أي مما ليس فيو دية كاممة من الأعضاء. وبناء عميو تطمق  (2)سالمقدر شرعاً بالاعتداء عمى ما دون النف
 .الدية عمى بدل النفس أو ما في حكميا، والأرش عمى دية العضو

ىو الأرش غير المقدر في الشرع، بالاعتداء عمى ما دون النفس من جرح أو تعطيل وغيرىما. : وحكومة العدل
 .العدولويترك أمر تقديره لمحاكم بمعرفة أىل الخبرة 

ومن قتل مؤمناً خطأ : }ثبتت مشروعية الدية في القرآن والسنة والإجماع أما القرآن: فقولو تعالى: مشروعية الدية
دَّقوا ن كانت في القتل [ 4/ 29النساء:{ ]فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسمَّمة إلى أىمو، إلا أن يصَّ وىذه الآية وا 

 .الدية في القتل العمد، في حالات سقوط القصاص المار ذكرىاالخطأ، إلا أن العمماء أجمعوا عمى وجوب 
أن رسول الله صمّى الله عميو وسمم كتب : وىو. وأما السنة فأحاديث كثيرة أشيرىا حديث عمرو بن حزم في الديات
مؤمناً قتلًا عن بينة، فإنو  (3) أن من اعتبط»إلى أىل اليمن كتاباً فيو الفرائض والسنن والديات، وكان في كتابو 

 قود، إلا أن يرضى أولياء
تكون الدية واجبةً في قتل الخطأ وشبو العمد إلّا إذا عفا فييا أولياء المقتول، وتكون واجبةً في قتل العمد إذا مات 

ةٍ أو تسبّبٍ، القاتل أو عدل أىل المقتول وعفوا عن القصاص إلييا، وىي واجبةٌ عمى كُلّ إنسانٍ أتمف إنساناً بمباشر 
سواءً كان صغيراً أم كبيراً، عاقلًا أم مجنوناً، مُتعمّداً أم مُخطئاً، وسواءً كان الإنسان التالف مُسمماً أم كافراً ذمّياً، 

مستأمناً أم مُعاىداً، وىي تُعدّ جزاءً يجمع بين العقوبة لمجاني والتعويض لممجني عميو أو أىمو، ومن حِكمتيا الزجر 
ناة ممّا يساىم في حماية الأنفس، والتعويض عن الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي يحصل عميو الطرف والردع لمجُ 

 الآخر.


